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الديمقراطية التوافقية و�أبعادها

د. توفيق بوقاعدة
أستاذ محاضر بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية
جامعة الجزائر 03

ملخص:
تبلـور مفهـوم الديمقراطية التوافقيـة )Consensus democracy( منذ عقـود كنموذج بديل 
للديمقراطيـة التمثيليـة، التـي لم تحقـق أهدافهـا في معالجة بعض المشـكلات والأزمـات التي 
تعـاني منهـا المجتمعات التي تتسـم بقدر كبري من التعدد، الانقسـام واللاتجانـس المجتمعي، 
وميـزة الديمقراطيـة التوافقيـة هـو عـدم الاكتفـاء بالأغلبيـة كمعيـار وحيـد للحكـم، بـل 
بإضافـة معيـار آخر هو التوافق الـذي يتضمن إشراك جميـع مكونات المجتمـع في إدارة البلاد 
بما يضمـن لكل طـرف حقوقـه وخصوصياتـه، وبذلـك فالديمقراطيـة التوافقية تمثـل رؤية 
مسـتحدثة نابعة من جوهـر الديمقراطية التمثيليـة، وليس نقيض لها كما يـروج البعض.لكن 
برشط أن تتوفـر الشروط الكافيـة لنجاحها والتي من أهمهـا وجود القدر الـكافي من التعاون 
بني النخـب الممثلـة لقطاعات المجتمع المتعـدد، وقدرتهم على حشـد وتهدئة أفـراد امالجعات 
وقـت الحاجـة. فالديمقراطية التوافقية تعني النظـام الذي تتعدد فيه مصادر السـلطة، ويكون 

قـادرا على تقليص العنـف المدني وترشـيد إمكانية اللجـوء أليه.
وعلى الرغم مـن الانتقادات الموجهـة للديمقراطيـة التوافقية واليات عمل مؤسسـاتها التي 
اجتهـد المفكـر الهولنـدي »ارنـت ليبهـارت« في رسـم معالم بعضهـا، ألا أنها تفرض نفسـها 
في الزمـن الراهـن كبديل حقيقـي للديمقراطية التمثيليـة القائمة على مبـدأ الأكثرية،خاصة 
مـع تنامـي النزاعـات الطائفية والمذهبيـة في كثير من دول العـالم التي باتت مهـددة بالتفكك 

والانقسـام، ومنها دول من المنطقـة العربية.
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مقدمة :
تطـورت الديمقراطيـة المعاصرة تدريجيا اسـتجابة للحاجـة الملحة لضبط التسـلط والتفرد 
عبر القوانين والمؤسسـات والمشـاركة السياسـية. ويعتبر نموذج الديمقراطيـة التمثيلية النيابية 
القائـم على مبدأ حكـم الأغلبية هو الأكثـر رواجا بين الـدول الديمقراطيـة في مختلف مناطق 

العـالم على الرغم مـن الإختلالات والنقائص التي تـكال للنموذج.

وقـد جسـدت فرنسـا نمـوذج الديمقراطية الأكثريـة أولا، ثم طورتـه بريطانيا عرب بلورة 
الديمقراطـي  النظـام  بـ«ديمقراطيـة وسـتمنسر«، إلا أن مبـادئ  المعـروف  النظـام البرلمـاني 
الأكثـري، وإن ظهـر على عيوبـه مناسـبا للـدول التـي تتميـز بتجانـس مجتمعهـا، فهـو غير 
مناسـب للدول متعـددة الإثنيات أو التـي تمتاز بوجود انقسـامات اجتماعيـة وثقافية متعددة، 
وخاصـة إذا كانـت هـذه الانقسـامات تعبيرا عـن انتامءات متعـددة أو ولاءات أولية تسـتند 
إلى اللغـة أو الديـن أو العـرق أو الطائفـة أو الاثنيـة أو القوميـة، وبهـذا المعنـى، فـإن تجربـة 
الديمقراطيـات المبكـرة ولدت وترسـخت في بلـدان متجانسـة قوميا، فإن إشـكاليات عديدة 
لا تـزال تطـرح في المجتمعـات التعددية في كيفية ممارسـة الفعـل الديمقراطـي في إدارة البلاد.

 فالتعدديـة الاجتماعيـة ظاهرة ملازمـة للمجتمع البرشي منذ عرف هـذا المجتمع ظواهر 
التبـادل السـلعي والملكيـة الخاصـة والدولـة. بـل وقبـل ذلك وبعـده فـان التمايـزات الثقافية 
والعرقيـة والدينيـة بام تفرضـه مـن اختلافـات في الـرؤى والمواقـف السياسـية هـي تمايزات 

ملازمـة لطبيعـة المجتمع البرشى ذاته. 

 والتعدديـة تأكيـد وإقـرار وتسـليم لعـالم متنـوع ومختلـف، وغدت إحـدى ثوابـت الحياة 
المعـاصرة. وكيفيـة التعامـل والتفاعل معها سـيقود بشـكل أو بآخر، إلى تحديـد طبيعة الدولة، 
وطبيعـة العلاقـات التـي تقـام بني أفـراد المجتمـع. حيـث لم يعـد الإقـرار بوجـود التعددية 
كافيا،وإنام أصبـح كيفيـة تجسـيدها عمليـاً باعتبارهـا حقيقـة واقعيـة أمـرا في غايـة الأهميـة.
فالتعـدد بمعنـى »التنـوع والاختلاف« ظاهـرة في حـد ذاتهـا لا تمثـل مشـكلة، ولكـن تظهر 
المشـكلة حينام يؤدي ذلـك التنوع والاختلاف إلى آثار سـلبية تهـدد أمن المجتمع واسـتقراره. 
ولا يخفـى على أحـد أن هنـاك العديد مـن مناطق العـالم عرفت ظاهـرة التنـوع والاختلاففي 
صـور متعـددة »إثنيـة، عرقيـة، دينيـة، ثقافيـة، اقتصاديـة« منـذ القـدم. إلا أنها اتخـذت أبعاداً 
جديـدة في ظـل التطـورات الداخليـة والإقليميـة والدوليـة التـي طـرأت في الآونـة الأخيرة، 
وتحديـداً منـذ مطلـع التسـعينيات، حيـث أصبـح حديـث الوحـدة مـن خلال التنـوع هـو 
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الخطـاب السـياسي السـائد بعـد أن كان خطـاب » الوحـدة« من خلال الصهر هو السـائد في 
كثير مـن دول العـالم النامـي، والعربي على وجـه التحديد.

وقـد قـدم آرنـت لبيهـارت مقاربـة متكاملـة لإدارة التعـدد والاختلاف في المجتمعـات 
المتعـددة، بديلا عـن النظـام الديمقراطـي الأكثري، من أجـل خلق بيئـة سياسـية واجتماعية 
واقتصاديـة مسـتقرة تحافـظ على وحـدة الدولـة والمجتمـع. فام هـي الديمقراطيـة التوافقية، 

أبعادها؟. وماهـي 
أولا- مفهوم الديمقراطية التوافقية

 تفهـم الديمقراطيـة عامة على أنها حكم الشـعب لنفسـه، وهي شـكل من أشـكال الحكم 
السـياسي القائـم على أسـاس التـداول السـلمي للسـلطة، وحكـم الأكثريـة وحمايـة حقوق 
الأقليـات، إلا أن هـذا المفهـوم ظـل يختلـف باختلاف الـدول وثقافاتهـا ومسـتويات تقدمها 
ودرجـات تطورهـا، فنجـد هنالك ديمقراطيـات متعددة، وبمسـميات مختلفة تشترك جميعها 
في المسـمى العـام لهـا بوصفهـا ديمقراطيات إلا أنها تختلف في تفسير سـبل تنفيذها، وحتى في 

الأدوات التـي تسـتخدم لتطبيقها.
 تبلـور مفهـوم الديمقراطية التوافقيـة منذ عقود كنموذج بديل عـن الديمقراطية التمثيلية، 
فـإذا كان مبـدأ التنافـس الديمقراطي قد اسـتكمل شروط صلاحيتـه القانونية والسياسـية في 
سـياق تكـون الـدول والمجتمعات الموسـومة بقدر كبير من التلاحـم والاندمـاج المجتمعي، 
والاسـتقرار السـياسي، معـززاً كل ذلـك بثقافـة سياسـية ديمقراطيـة تكرس قواعـد التنافس 
والتـداول والتمثيـل، فإن الديمقراطيـة التوافقية خلافـا لذلك ولدت في ظـل شروط مختلفة، 
يطبعهـا الانقسـام واللاتجانـس المجتمعي، وعـدم الاكتفـاء بالأغلبية كمعيار وحيـد للحكم، 

بإضافـة معيـار آخر، هـو التوافق الـذي يتضمـن إشراك الأقليات المنتخبـة في الحكم.
قـام نمـوذج الديمقراطيـة التوافقية على دراسـات تجريبيـة، تناولت بلدان غربيـة متقدمة، 
منهـا؛ النمسـا، بلجيكا، هولندا وسـويسرا. وبلـدان من العـالم الثالث مثل الكونغـو، رواندا، 
جنـوب إفريقيـا وماليزيـا. فهـو نمـوذج لم يتأسـس على تصـورات نظريـة معرفية سـابقة، ما 
يعنـي أنـه لا يسـتقي عنـاصر نجاحـه مـن تراكامت وخربات تاريخيـة طويلة،كام هـو الحال 
بالنسـبة للديمقراطيـة التمثيليـة، بقـدر مـا يسـتمد عنـاصر صلاحيتـه مـن واقـع المجتمعات 
المتعـددة، التـي تعذر عليهـا بفعل ظاهرة الانقسـام في نسـيجها المجتمعي انجـاز الديمقراطية 
بمعناهـا التنافسي المتعـارف عليـه منـذ ظهورها في أثينـا قبل أكثر مـن 2500 سـنة. ومن هنا 

فـإن »نظريـة التوافقيـة إنما تدور حـول تجـارب واقعية وليسـت تهويمًا نظريـاً«)1(. 
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طـرح آرنـت ليبهـارت أول مـرة مفهـوم الديمقراطيـة التوافقيـة في أواخر السـتينيات من 
القـرن المـاضي، ويقول في هذا الإطـار »روبرت دال« في كتابـه »الديمقراطيـة ونقادها«)2(، أن 
 Politicia« ليبهارت اسـتعاره من كتـاب يوهانس ألثوسـيوس« )1557-1638( المعنون بــ
Methodice Digesta« الصـادر في العـام 1603، إلا أن ليبهـارت يشير، مـن جهتـه، إلى أن 
أول مـن اسـتخدم المصطلـح في العرص الراهـن هـو عـالم السياسـة الأمريكـي المهتـم بالتغير 

والتنميـة السياسـية »ديفيـد أبتر« )David Apter( في عام .1961
مجلـة  في  نشرهـا  مقالـة  في  التوافقيـة  للديمقراطيـة  مفهومـه   1969 سـنة  في  قـدم 
”WorldPolitics“ بعنـوان الديمقراطيـة التوافقيـة )Consociationaldemocracy()*(، وقـد 
أتبـع هـذا المقال بكتاب سـنة 1977 بعنـوان »الديمقراطيـة في المجتمعات التعدديـة«، والذي 
أعترب فيـه الديمقراطيـة التوافقيـة جـاءت كحـل لمشـكلة تطبيـق الديمقراطيـة العدديـة أو 

التنافسـية، بسـبب الانقسـامات الإثنيـة والدينيـة واللغويـة في المجتمـع التعـددي. 
 طـور ليبهـارت أطروحتـه بشـكل كبير في سـنة 1999 في كتابـه » نامذج الديمقراطيـة: 
الحكومـة وأشـكال الأداء في سـت وثلاثني دولـة«، ليؤكـد بـأن ديمقراطيـة التوافـق، هـي 

طريقـة الحكـم المثاليـة لـكل المجتمعـات وليـس فقـط المجتمعـات التعدديـة.
الصراعـات  تسـوية  يعنـي   )Accommodation( التوفيـق  فـإن  ليبهـارت  وبـرأي 
والموضوعـات الخلافيـة، في سـياق يتسـم بوجـود أدنـى حد ممكـن مـن التوافق على القضايا 
الأساسـية، التـي تضمـن اسـتمرار العيـش المشترك بني المجموعـات، وذهـب »ليبهـارت« 
إلى تشـبيه المجموعـات الإثنيـة بالأعمـدة؛ فـكل مجموعـة تقف لوحدهـا وبمفردهـا منفصلة 
عـن الآخريـن، ولكـن في النهاية تجتمـع كل هـذه المجموعات تحت قـوس كبير يمثـل عملية 

التوفيـق التـي تقـوم بهـا النخب. 
 اسـتوحى »آرنـت ليبهـارت« مفهومـه للديموقراطية التوافقيـة من النمـوذج التقليدي لـ 
»غابرييـل ألمونـد« للنظـم السياسـية سـنة 1956. وميّز بني نمطين مـن النظم الغربيـة ما بين 
1956 و1960، اسـتناداً الى معايير الثقافة السياسـية وبنية دور الأحـزاب، فمن جهة، هناك 
النظـام الأنجلـو- أمريكي المتميز بثقافة سياسـية منقسـمة ومجـزأة، كما كان حـال ألمانيا خلال 
جمهوريـة »فايمـر«)**((Weimar)، وفرنسـا في عهـد الجمهوريتني الثالثـة والرابعـة، وإيطاليا 
مـا بعـد الحرب العالميـة الثانية، وقـد اعتربت في مجملها مجتمعـات متعددة، خلافـاً للولايات 
المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا، وإلى حـد ما الـدول الاسـكندينافية، وجمهورية أيرلنـدا وفلندا 

وأيسـلندا التـي دخلـت كلها دائـرة المجتمعات غير المتعددة. 
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إلا أن الجديـد في مسـاهمة »آرنـت« تكمـن في تطويره نمـوذج »غابرييل المونـد«، حين أقام 
تمييـزاً داخـل المجتمعات الغربية ما بعـد الحرب العالمية الثانية بالاسـتناد إلى درجة انقسـاماتها 
السياسـية، ليخلـص إلى تصنيـف ثلاثـي أدرج فيـه بلـدان: النمسـا وبلجيكا ولوكسـمومبرغ 
وهولنـدا كـدول أكثـر انقسـاماً، تليهـا في الوسـط فرنسـا وإيطاليـا وسـويسرا والولايـات 
المتحـدة الأميركيـة، أما الصنـف الثالث الأقل انقسـاماً فيتعلق بـكل من بريطانيـا، وجمهورية 

أيرلنـدا، والـدول الاسـكندنافية، وفنلندا، وآيسـلندا)3(.
مقابـل ذلـك، أرجـع »ليبهارت« مصـادر المشـاكل الناجمة عن الانقسـامات التـي تناولت 
مكونـات مجتمعـات العـالم الثالـث إلى غيـاب توافـق أو وفـاق موحـد. وبينام يعترب العامـل 
الأيديولوجـي السـبب الرئيـس للانقسـام الاجتماعـي والسـياسي في المجتمعـات الغربيـة، 
يرجـع الانقسـام في بلـدان العـالم الثالـث إلى الهويـة ومـا يرتبـط بهـا. لذلـك، شـدد على أن 
في مثـل هـذه المجتمعـات ليـس ثمة تمييـز واضح بني المجـال السـياسي والمجـال الاجتماعي 
والشـخصي، وأن الارتباطـات المجموعاتيـة تتوافـق مـع الـولاءات الأوليـة التي قد تتأسـس 
على اللغـة والديـن والعـرف والجهـة والعـرق والروابط المبنيـة على الـدم. وذهـب ليبهارت 
إلى القـول أن ثمـة علاقـة بني مصـدري الانقسـامات )الأيديولوجـي والهويـاتي(، وأنهما معاً 

ينصهـران في مـا أسامه »المجتمعـات المتعددة«.
ويعـرف »آرنـت ليبهـارت« »الديمقراطيـة التوافقيـة«، بأنهـا تعنـي النظـام الـذي تتعـدد 
فيـه مصـادر السـلطة، كام أسامها بروبـرت دال، ويكـون أقـرب إلى النظـم الديمقراطيـة 
دون التمكـن مـن الوصـول إليهـا)4(. أمـا الاسـتقرار السـياسي الذي يشـكل شرطـاً مفصلياً 
المـدني،  السـلم  النظـام  يضمـن  حني  فيتحقـق  »ليبهـارت«،  عنـد  التمثيليـة  للديمقراطيـة 
ويتأسـس على المشروعيـة )Legitimite( والفعاليـة )Efficacite(، ويكون قـادراً على تقليص 

العنـف المـدني، وترشـيد إمكانيـات اللجـوء إليـه.
وتعـرف الدولـة التوافقية بأنها تلـك الدولة« التي يكون سـكانها من أقليـات عرقية واثنية 
ودينيـة ولغويـة متنوعـة وغير متناسـقة، ولا تشـكل أي واحـدة منهـا الأغلبية، كام تحيط بها 
مجموعـة من القيـادات والزعامـات ذات التأثير والتوجه السـياسي والاجتماعي على تابعيها، 
كام أنهـا لا تتبنـى أعمالهـا في المؤسسـات الحكومية كالبرلمـان وفقا لمبـدأ الأغلبية، بـل بالتمثيل 

التناسـبي بني الأطـراف، وكل جماعة لهـا حق النقض حيـال الطـرف المقابل)5(«.
ويعـرف ليمربوخ الديمقراطيـة التوافقية بأنهـا« إستراتيجية في إدارة النزاعات من خلال 
التعـاون والوفـاق بني مختلـف النخب بـدلا مـن التنافس واتخـاذ القـرارات بالأكثريـة«، فيما 

عرف.
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ثانيا - الأبعاد الرئيسية للديمقراطية التوافقية
 قـدم ليبهـارت مجموعـة من المبـادئ الأساسـية التي تقـوم عليهـا الديمقراطيـة التوافقية، 

: هي و
1ـ مبـدأ الائتلاف الشـامل:يعد الائتلاف الكبير السـمة الأساسـية للديمقراطية التوافقية، 
ويقـول ليبهـارت »أن الميـزة الأساسـية للديمقراطيـة التوافقيـة هـي التعـاون بني النخـب 
والزعامء السياسـيين لكافـة المجموعـات الإثنيـة المكونـة للمجتمـع التعـددي، وذلـك حتى 
يسـاهم الجميـع في الحكم«)6(.وهـو بذلـك عكس نمـوذج ديمقراطيـة الأكثريـة، القائمة على 

مبـدأ الأكثريـة العددية التنافسـية. 
ومربرات اللجـوء للائتلاف الموسـع في المجتمعـات التعدديـة، والتـي يمكـن تلخيصها 

فيام يلي:
أ- تتضـح أهميـة ووظيفـة الائتلاف الموسـع عنـد وضعـه في سـياق النظريـة الديمقراطية 
المعياريـة. ففـي هـذه النظريـة ـيحدث تنافـس بني مبدأيـن مهمين همـا؛ مبـدأ الإجمـاع ومبدأ 
الأغلبيـة. فمـن الناحيـة العمليـة يظهـر أن مبـدأ الإجمـاع أكثـر ديمقراطيـة من مبـدأ الأغلبية 
البسـيطة)50 زائـد واحـد(، ولكـن من الناحيـة العملية مـن الصعب تحقيق هـذا الإجماع على 
أرض الواقـع. ولحـل هذه الإشـكالية لجأت معظم الدسـاتير الديمقراطية إلى اسـتعمال قاعدة 
الأغلبيـة البسـيطة لاتخاذ القـرارات المتعلقـة بالقضايـا العاديـة، والأغلبية النسـبية للقرارات 
الهامـة والحساسـة. وتأخذ هذه الدسـاتير بمقولـة جون جاك روسـو بأنه »كلما كانت المسـائل 
التـي تناقـش أهـم وأخطـر شـأناً، كان على الـرأي الذي ـيجب أن يسـود أن يكـون أقرب إلى 

الإجماع«)7(.
يمكـن القـول أن قاعـدة الأغلبيـة البسـيطة تصلـح بشـكل جيـد لاتخـاذ القـرارات في 
المجتمعـات التـي تتميز بالانسـجام بني أعضائهـا، حيث يكون هنـاك تقارب كبير في الآراء 
بني الأقليـة والأغلبيـة. أمـا في الأنظمـة السياسـية التـي ينقسـم فيهـا المجتمـع إلى جماعـات 
إثنيـة مختلفـة تميـل إلى الرصاع، وبهـا مخاطـر سياسـية عاليـة، فـإن كل القـرارات تـدرك على 
أنهـا خطيرة ومؤثـرة على أحد أطـراف هذا المجتمـع، وبالتـالي فاسـتعمال هذه القاعـدة يهدد 

السـلم والأمـن المجتمعـي للدولـة، ووحـدة إقليمها.
الدائـم للأقليـة مـن الحكـم في حالـة  الاسـتثناء  الموسـع ـيحل مشـكلة  الائتلاف  ب- 
المجتمعـات التعدديـة؛ وذلـك لأن الانقسـامات الإثنيـة تميـل إلى التطابـق مـع الانقسـامات 
السياسـية والحزبيـة، بمعنـى أن كل مجموعـة يكـون لهـا أحزابهـا السياسـية التـي تعرب عـن 
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مصالحهـا، وهومـا قـد يـؤدي إلى عـدم مشـاركة جماعـة ـ أوجماعـات ـ معينـة في الحكـم ممـا 
يحتـم عليهـا البقـاء بشـكل دائـم في صفـوف المعارضـة لأنهـا لا تسـتطيع أن تحظـى بالأغلبية 
التـي تمكنهـا مـن تشـكيل الحكومـة. وهوما لا ـيحدث أو -نـادرا مـا ـيحدث- في المجتمعات 

المتجانسـة التـي قـد تتحـول الأقليـة إلى أغلبيـة )8(، والعكـس صحيـح. 
2- حق النقض المتبادل

هـو الركـن الثـاني في الديمقراطيـة التوافقيـة، وفيه يـرى ليبهـارت أن المشـاركة في ائتلاف 
شـامل يمنـح المجموعـات الإثنيـة في المجتمـع التعـددي قـدرا كبيرا مـن الحماية السياسـية، 
لكـن هـذه الأخيرة ليسـت حمايـة مطلقـة ولا خاليـة مـن التهديـد. فعندمـا تتخذ القـرارات 
داخـل الائتلاف وفـق مبـدأ الأغلبيـة البسـيطة المتعـارف عليـه، فـإن ذلـك يعنـي أن رأي 
الأقليـة لايؤخـد بـه. وهو الوضـع المتعـارف عليـه في النظـم الديمقراطيـة. وبالرغـم من أن 
ليبهـارت لا يعـارض هـذا الأسـلوب في اتخـاذ القـرارات، لكنه يسـتثني منها القـرارات التي 
تؤثـر على المصالـح الحيويـة لإحـدى الأقليات أوعـدد مـن المجموعـات الإثنيـة في المجتمع 
التعـددي، وهـوا لأمر الـذي يعرقل التعاون بني النخب الحاكمـة للانهيار أوالإهتـزاز. ومن 
ذلـك يذهـب ليبهـارت إلى القـول بضرورة إعطـاء المجموعـات الإثنية حق الاعتراض على 
القـرارات التـي يتوصـل إليهـا الائتلاف بموجـب قاعـدة الأغلبية البسـيطة )حـق النقض(، 
حيـث يـرى أن هـذا الإجـراء وحده هو الـذي يمكـن أن يعطـي كل الطوائف ضمانـاً بالحماية 

السياسـية)9(.لكن هنـاك خشـية مـن أن يتحـول هذا الحـق إلى آليـة لاسـتبداد الأقلية.
ويقـدم ليبهـارت ثلاثة أسـباب مهمة يـرى أنها تبرر حـق الاعتراض)الفيتـو( وتخفف من 

حدة وخطر إسـتخدام هـذا الحق)10(: 
أ- إن حـق النقـض هو«حق متبادل« تملكـه كل المجموعات الإثنية، وبإمكانها اسـتخدامه 
متـى تشـاء، هذا من جهـة، ومن جهة أخـرى، فإن الإفراط في إسـتخدام إحـدى المجموعات 
لهـذا الحـق ليـس محتملا، لأن نفـس الحـق قـد يسـتخدم فيام بعـد ضـد مصالحها مـن طرف 

المجموعـات الأخرى، ولوعلى سـبيل الأخـذ بالثأر.
ب - إن هـذا الحـق يعطـي الشـعور بالأمان لـدى الأقليـات. وهوما يقلل مـن احتمالات 

اسـتعماله بالفعل.
ج - سـتدرك كل مجموعـة خطـورة الوصـول إلى حالـة الجمـود في المؤسسـات، ولذلـك 
فسـوف تقبـل بالتضحيـة ببعـض المصالـح الضيقـة في سـبيل حمايـة أمـن واسـتقرار المجتمع 

ككل، والـذي تعترب هـي نفسـها جـزءا منه. 
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أمـا مـن حيث الشـكل، فيشير ليبهارت إلى أن حـق النقض المتبـادل يمكـن أن يأخذ أحد 
: شكلين

إمـا تفاهما غير رسـمي وغير مكتوب، أوقاعـدة يُنص عليها رسـميا في الدسـتور. وتتبنى 
كل من هولندا وسـويسرا الشـكل الأول، فيما تتخذ النمسـا الشـكل الثاني)11(.

3- مبدأ النسبية
يعترب مبـدأ النسـبية إنحرافـا كبيرا عـن قاعـدة الأغلبيـة، ومبـدأ مرتبـط بالمبـدأ الأول 

ليبهـارت وظيفتني مهمتني: المبـدأ في رأي  الشـامل(. ويـؤدي هـذا  )الائتلاف 
- أنـه يمثل أسـلوباً جيداً لتوزيـع كل وظائف الخدمـة المدنية والموارد الماليـة بين الطوائف 
المختلفـة، ولذلـك يمكـن وضـع هـذا المبـدأ في مقابلـة القاعـدة التـي تقـول أن الفائز يحصل 
على كل شـىء في حكم الأكثريـة غير المقيـدة، مثل ما ـيحدث في الولايات المتحـدة الأمريكية 
وبريطانيـا. ولذلـك فمبدأ النسـبية يمثـل معياراً محايـداً لتوزيع القيّـم، وعليه فإنـه يزيل جانباً 
كبيراً مـن المشـكلات التـي يحتمـل أن تواجـه عمليـة صنـع القـرار، الأمـر الـذي يـؤدي إلى 

تخفيـف الأعبـاء على كاهـل الحكومـة التوافقية.
- في ظـل هـذا المبـدأ فـإن كل مجموعة تؤثر على القرار الـذي يتخذ بما يتناسـب وحجمها 
داخـل المجتمـع. وفي هـذا الإطار فإن مبدأ النسـبية مهم جدا بالنسـبة للديمقراطيـة التوافقية؛ 
وذلـك أن المبـدأ في رأي ليبهـارت لا يعنـي فقـط أن جميع المجموعـات الإثنية المهمـة لا بد أن 
تمثـل في مؤسسـات صناعـة القـرار المتعددة، ولكنـه يعني أيضا أنـه يجب أن يتم تمثيلها بشـكل 

تناسـبي، أي على قـدر أحجامها الحقيقيـة في المجتمع)12(. 

1- استقلال المجموعات الإثنية والفيدرالية

يمثـل هـذا المبـدأ أيضـا انحرافـاً عـن قاعـدة الأغلبيـة. ويقصـد بهـذا المبـدأ أن يسـمح 
للأقليـات بحكـم نفسـها بنفسـها فيما يتعلـق بالأمـور التي لا تخص سـواها مـن المجموعات 
في المنطقـة التـي تعنـي هـذه المجموعـة حصريـا. ومعنى ذلـك أنـه في كل الأمور التـي تتعلق 
بالمصلحـة العامـة فإنـه لا غنـى عـن مشـاركة جميـع المجموعـات الإثنيـة في صنع القـرارات 
بشـكل يتناسـب تقريبـا مـع أحجامهـا العددية _كام قلنا سـابقا_، وفيما عـدا ذلك تترك حرية 

صنـع وتنفيـذ القـرارات للجماعـات الإثنيـة المختلفة.
إن منـح المجموعـات الإثنية هذه الاسـتقلالية في تسـيير شـؤونها سـوف يـؤدي إلى تقوية 
مراكـز هـذه المجموعـات في المجتمع، ممـا يعني مزيـداً من التدعيـم لصفة التعدديـة في مجتمع 
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هـو في الأصـل منقسـم على نفسـه. ولكـن ليبهـارت لا يـرى في ذلـك شـىء سـلبيا، بل على 
العكـس، فهـو يعترب أن مـن طبيعـة الديمقراطيـة التوافقيـة، في بدايتهـا على الأقـل، أن تجعل 
مـن المجتمعـات التعدديـة أكثـر تعدديـة. وهـي لا تسـتهدف إزالـة الانقسـامات الإثنيـة، 
أو إضعافهـا، بـل تعمـل على الاعتراف بهـا صراحـة وتحويـل المجموعـات الإثنيـة ذاتها إلى 

عنـاصر بنـاءة في نظـام ديمقراطي مسـتقر.
ويبقـى نجـاح الديمقراطيـة التوافقيـة في تحقيـق الاسـتقرار للمجتمعـات المتعـددة رهينة 

مجموعـة مـن العوامـل، التـي سـنحاول الوقـوف عليهـا في العنرص الموالي.

ثالثا_عوامل نجاح الديمقراطية التوافقية

تسـاعد العديـد مـن العوامـل في إنجـاح الديمقراطيـة التوافقيـة، وضامن اسـتمرارها في 
معالجـة المشـاكل التـي تعـاني منهـا المجتمعـات المتعـددة، والتـي فقـدت عنرص الانسـجام 
المجتمعـي بينهـا، حيـث يضـع ليبهـارت في دراسـته مجموعـة مـن المعايير التـي يـرى بأنهـا 
الضامـن الرئيسي لنجـاح الديمقراطية التوافقيـة في هذه المجتمعات، واقتسـام السـلطة بينها 

بالرغـم مـن بقـاء هـذه الأخيرة مصـدرا دائام لرصاع الأقطـاب المشـكلة للمجتمع. 
يـرى ليبهـارت أن الرشط الأول لنجـاح الديمقراطيـة التوافقيـة هو وجود قـدر كبير من 
التعـاون بني القيـادات الطائفيـة، على الرغـم من الاختلافـات والانقسـامات العميقـة التي 
توجـد بني الجماعـات التي يتزعمونهـا. بمعنى أن يلتـزم هؤلاء القـادة بمبدأ الوحـدة الوطنية 
أولا، وبالممارسـة الديمقراطيـة ثانيـا، وأن تكـون لديهـم رغبـة حقيقـة في التعـاون مـع قـادة 
الجماعـات الأخرى بـروح التسـامح والاعتدال، وفي الوقـت ذاته لا بد لهـم أن يحتفظوا بدعم 
وولاء أتباعهـم. والأتبـاع هنـا لا يقصـد بهـم »ليبهـارت« جمـوع المواطنني الذيـن يتسـمون 
بالسـلبية والبعـد في أغلـب الأحيان عن المشـاركة السياسـية، ومن ثم لا يشـكلون خطرا على 
احتاملات التعـاون بني النخـب، وإنام يقصد بهـم على وجـه الخصوص تلـك الفئـات التي 
تحتـل مركزا وسـيطا بني النخب والجماهير أوما يمكن أن يطلق عليهم »النشـطاء السياسـيين 
تحـت مسـتوى النخبـة« )Sub-Elite Political Activists(. ومـن ذلـك يتوجـب على النخب 
أن تقـوم باسـتمرار بعمليـة توازن صعبـة بين الرغبة في التعـاون مع زعامء الجماعات الأخرى 

وبين الاحتفـاظ بتأييد أتباعهـم لهم)13(.
إن دور النخبـة عنرص حاسـم في الديمقراطيـة التوافقيـة، فالتركيـز عليها يسـاعد النظرية 
التوافقيـة في تفسير ظاهـرة الاسـتقرار السـياسي في الأنظمـة التـي لا يتوقـع فيها وجـود مثل 
هـذا الاسـتقرار. غير أن النخبة ليسـت لها القـدرة التنبؤيـة الكافية لأن سـلوكها أكثـر تقلبا، 
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وأقـل قابليـة للتعميـم النظري مـن الظواهـر المتعلقـة بالجماهير. فـإذا كان النمـوذج التوافقي 
مـن الديمقراطيـة تـم تطبيقـه منذ مـدة طويلة نوعا مـا، فإن من شـأن تحليل آلياته المؤسسـاتية 
ونظـم عمـل النخبـة أن يسـفر عـن بعـض الأسـس للتنبـؤ باسـتمراره الناجـح في المسـتقبل. 
ولكـن التنبـؤ عام إذا كانت ديمقراطية غير مسـتقرة يمكنها أن تصير أوسـوف تصير مسـتقرة 
عرب اعتامد الممارسـات التوافيقـة أمر صعـب للغايـة، لأن ذلـك » يسـتلزم تغيراً مقصـوداً في 

النخبة«)14(. سـلوك 
مـن أجـل تجـاوز هـذه المشـكلة، وضـع ليبهـارت عـدد مـن الرشوط أوالظـروف التـي 
تسـهم في تحقيـق التعـاون بني النخـب وتضمن ولاء الأتبـاع أيضـا، وذلك بناءا على دراسـته 
المقارنـة للحـالات التوافقيـة الأوروبيـة الأربعة التي سـبق ذكرهـا. وهذه الرشوط تتمثل في 
وجـود مـا يلي: تـوازن قوى متعـدد الأطـراف، صغر حجـم البلد، انتامءات جامعـة، انعزال 
)فصـل( للطوائـف، تقاليد سـابقة في مجـال التوافق بني النخب، وجـود انقسـامات متقاطعة 

يتم التعبير عنها سياسـياً. 
لكـن المشـكلة الحقيقية في هذا التحليل هي أن ليبهارت نفسـه يشـكك في مـدى »شرطية« 
هـذه الظـروف، حيـث يـرى فيها مجـرد عوامل مسـاعدة فقـط، لكنها في حـد ذاتها غير كافية 
لقيـام الديمقراطيـة التوافقيـة. وعلى حـد تعبيره فإنـه »حتى عندمـا تكـون كل الظروف غير 
مواتيـة، فيجـب ألا تعترب الصيغـة التوافقيـة، على صعوبتهـا مسـتحيلة. وبالعكـس، فـإن 
توفـر خلفيـة مـن الظـروف المواتية تماما يسـهل كثيراً، لكنـه لا يضمـن، الخيـارات التوافقية 

أوالنجاح«)15(.
لقـد تعرضـت شروط ليبهـارت لانتقـادات كثيرة مـن طـرف المعلقين على نظريتـه مثل 
الأسـتاذ »فـان شندلــن« )Van Schendelen) حيـث أعترب التوصيـف الذي قدمـه ليبهارت 
لهـذه الرشوط يُفرغهـا من مضمونهـا، فهذه الرشوط يمكـن أن تتحقق وقـد لا تتحقق، وقد 

تكـون ضروريـة. باختصـار قد تكـون شروط وقـد لا تكـون شروط على الإطلاق)16(.
وسـوف نحـاول فيام سـيأتي إعطـاء قـراءة في الرشوط التـي وضعهـا ليبهـارت لتحقيق 

الديمقراطيـة التوافقيـة.
1- توازن القوى المتعدد والنظم متعددة الأحزاب:

يـرى ليبهـارت بـأن تـوازن القـوى المتعـددة بني قطاعـات المجتمـع التعـددي يفضي إلى 
الديمقراطيـة التوافقيـة أكثـر مـا تسـاهم فيـه حالة تـوازن القـوى الثنائـي، أوهيمنـة مجموعة 
على بقيـة المجموعـات الأخـرى، لأنـه إذا مـا كان لقطـاع معني أكثريـة واضحـة، فـإن هذا 
يعطـي لزعمائهـا المربر المنطقـي للحكـم بمفردهـم دون الاضطـرار للتعـاون مـع الآخرين، 
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ونفـس اليشء في مجتمـع يتكـون مـن مجموعتني متسـاويتين في الحجـم تقريبـاً حيـث يرتفع 
بـه احتامل حـدوث الرصاع بني ممثلي المجموعتني مـن أجـل كسـب أكثريـة تمكنهـم مـن 
تحقيـق أهدافهـم في السـيطرة والاسـتئثار بالحكـم بمفردهم، بدلا مـن أن ينسـقوا الجهود مع 
المجموعـة الأخـرى لتشـكيل حكومة تشـاركية، قائمة على مبـدأ القبول المتبـادل، والاعتراف 
بحـق الآخـر في التمثيـل داخـل السـلطة التنفيذية. وبعبـارة أخرى فـإن النزعة نحـو التنافس 

والرصاع تطغـى في هـذه الحالة على النزعـة إلى التوفيـق والتعـاون)17(.
2- شرط الحجم

يقـول ليبهـارت إن الحجـم الصغير للدولـة أفضـل من الحجـم الكبير، بالنسـبة لفرص 
قيـام ونجـاح الديمقراطيـة التوافقية. ويقصـد ليبهارت بالحجـم الصغير هنا كل من المسـاحة 
وعـدد السـكان بشـكل أسـاسي، ويترتـب حسـب رأيـه مـن صغـر الحجم عـدد مـن النتائج 

الداخليـة والخارجيـة، مبـاشرة وغير مباشرة.
أمـا النتائـج الداخليـة المبـاشرة؛ فهـي زيـادة احتامل اللقـاء والتعـارف المبـاشر، وبصورة 
شـخصية بني النخـب مما يـؤدي إلى لمزيد مـن التقـارب في العلاقـات والأفـكار، الأمر الذي 
يجعـل هـذه النخـب أقدر على التعاون في حكـم المجتمـع التعـددي، ويزيد أيضا مـن احتمال 
عـدم اعتبارهـم السياسـة لعبـة الرابـح والخـاسر. وفي نفـس الوقـت فـإن شرط صغـر حجم 
البلـد شرط جيـد لكـن في حـدود معينـة. وذلـك أنـه عندمـا يكـون البلد صغير للغايـة فإن 
مخزونـه مـن المواهـب السياسـية يكـون صغيرا أيضـاً، وهـذا يتنـافى وحاجـة الديمقراطيـة 
التوافقيـة إلى قيـادات بارعـة لديهـا خبرات سياسـية، واعيـة ومحنكـة)18(، وهوما سـيؤثر على 

فـرص نجـاح نمـوذج اقتسـام السـلطة التوافقي. 
أمـا النتيجـة الخارجيـة المبـاشرة، فهـي أن الدولـة الصغيرة الحجم يكـون لديهـا في العادة 
هواجـس أمنيـة وتشـعر دائام أنهـا مهددة مـن قبل البلـدان الأكرب حجاًم. وهو الأمـر الذي 
يمثـل حافـزاً قويـاً لتوحيد الجبهـة الداخلية من خلال تضامن النخـب والقيادات السياسـية 
المنتميـة للمجموعـات الاثنيـة الأخـرى، وكذلك قبـول الجماهير باتخـاذ المزيد مـن إجراءات 

التعـاون بني طوائفهـم من أجـل مواجهـة التهديـدات الخارجية مـن دول الجوار.
3- بنية الانقسامات

يقصـد بالانقسـامات في هـذا السـياق العوامـل التـي تسـهم في تشـكيل هويـة الأفـراد، 
وبالتـالي تخلـق الاختلافـات فيام بينهـم. هـذه العوامـل قـد تكـون عرقيـة، دينيـة، طائفيـة، 
اقتصاديـة، اجتماعية، غير ذلك من العوامل. ولذلـك فهذه العوامل يطلق عليها انقسـامات.
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تتقاطـع الانقسـامات القطاعيـة وقد تتطابـق على مسـتوى المجتمـع ككل. فلنفترض مثلا 
أن هنـاك مجتمعـا معقـدا يتكـون مـن عدة مجموعـات عرقيـة )بيض، سـود، آسـيويين(، وكل 
مجموعـة مـن هـؤلاء تتكـون بدورها مـن أفـراد ينتمـون إلى مسـتويات اقتصاديـة -اجتماعية 
يعتنقـون  أشـخاصا  تشـمل  أن كل مجموعـة  كام  فقـراء(  )أغنيـاء، طبقـة وسـطى،  مختلفـة 
ديانـات مختلفـة )مسـيحيين، مسـلمين، يهـود، هنـدوس..(. إن مثـل هـذا المجتمـع يجسـد 
فكـرة »الانقسـامات المتقاطعـة«، حيـث يقـال أن عامـل الإثنية هنـا يتقاطع مع عاملي الطبقة 

والديانة بالشـكل السـابق ذكـره )19(
4- الو لاءات الغالبة:

يقصـد بالـولاءات الغالبـة وجـود هويـة عليا تجمـع الأفـراد الذيـن فرقهم عامـل أوأكثر 
مـن عوامـل الانقسـام. فالمجتمـع الـذي ينقسـم حـول عامل العـرق مثلا قـد يجمعـه الانتماء 
إلى ديـن واحـد، والمجتمـع الـذي يغلب عليـه الانقسـام الديني قـد يقربه الاشتراك في قومية 

واحدة..إلخ.
إن وجـود هـذه الـو لاءات يخفـف من حدة الانقسـامات المجتمعيـة، كما يزيد مـن احتمال 
التقـارب والتعـاون بني طوائـف المجتمـع المختلفـة، إذا مـا تـم اسـتغلال هـذه الـو لاءات 

بطريقـة جيـدة لإحـداث هـذا التقارب.
وتـزداد أهميـة الـو لاءات الغالبـة إذا كانـت تتيـح التماسـك للمجتمـع ككل وتعمـل على 
تلطيـف حـدة الانقسـامات كلهـا في الوقـت نفسـه، وتمثـل القوميـة أحد أهـم العوامـل التي 
يمكـن أن تـؤدي إلى ترابـط المجتمعـات شريطـة أن تكون حـدود الأمـة القوميـة متوافقة مع 
حـدود الدولـة. مثـل هولنـدا التـي تمتعـت بتاريـخ طويل مـن الاسـتقلال على نفـس الرقعة 

تقريباً)20(. الجغرافيـة 
5- أنظمة الأحزاب التمثيلية

تعترب الأحـزاب السياسـية أهـم وسـيلة يمكـن التعبير مـن خلالهـا على الانقسـامات 
المجتمعيـة في الحيـاة السياسـية، أي أن هيـكل الانقسـامات في النظـام الحزبي، لابـد وأن يعبر 

عـن هيـكل الانقسـامات الموجـودة في المجتمـع نفسـه.
ويبرهـن ليبهـارت على ذلـك من خلال إبـراز حالـة المجتمـع البلجيكي؛ الـذي توجد به 
ثلاثـة أنـواع مـن الانقسـامات، أحدهمـا مؤسـس)ديني(، والثـاني نصف مؤسـس)الطبقي(، 
الحـزبي  الانقسـام  أن  ذلـك  ويعنـي  اللغـوي(.  إطلاقا)الانقسـام  مؤسـس  غير  والثالـث 
يتطابـق تقريبـا مـع الانقسـام الدينـي؛ حيـث أن الحزب المعرب عـن الكاثوليك يغلـق في وجه 
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البروتسـتانت، والعكـس بالعكـس، وهـو مـا يعطي للديـن في هـذا المجتمع درجـة عالية من 
المؤسسـية بشـكل لا ـيحدث بنفـس القدر مـع الانقسـامات الأخـرى كالطبقـة، أوالغـة التي 

تعترب أقل الانقسـامات مؤسسـية.
ولقـد أذى هـذا في رأي البعـض، إلى سـهولة التوصـل إلى حلـول بشـأن المشـكلات ذات 
الأبعـاد الدينيـة، فيام لم يتـم التوصـل إلى نفـس النتائـج بالنسـبة للخلافات بني المجموعتين 
اللغويتني بسـبب عـدم التعبير عن هذا الانقسـام بشـكل تنظيمـي واضح )أحـزاب نقابات، 
جماعـات ضغـط...( الأمـر الذي يـؤدي إلى اندلاع حلقات مـن العنف في إطار هـذا الصراع.
إن تمثيـل كل مجموعـة أثنيـة في حزب واحـد فقط أمر مهم جـدا لتحقيق قيـام الديمقراطية 
التوافقيـة، وذلـك حتـى تتمتـع قيـادات كل طائفة بقـدر كبير من حريـة الحركـة والقدرة على 

اتخـاذ القـرارات الصعبة المتعلقـة بالتعاون مع المجموعـات الاثنية الأخـرى في المجتمع.
6- الانعزال الطائفي والفيدرالية

يـرى ليبهـارت أن وجـود حـدود واضحة بني المجموعـات المكونـة للمجتمـع التعددي 
يـؤدي إلى تقليـل الاتصـال المتبادل بني هذه المجموعـات، ومن تم إلى تقليـل احتمالات تحول 
مشـاعر العـداء الدفينة القائمة دائام بينهم إلى مواجهـات فعلية عنيفة، ويقتبـس ليبهارت آراء 
بعـض علامء السياسـة المشـهورين مـن بينهـم »كوينسي رايـت« )Quincy Right( و »دافيد 
ايسـتون« )David Easton( لتدعيـم رأيـه، حيـث ذهبـا همـا أيضـا إلى القـول أن الاحتـكاك 

الزائـد قـد يخلق مشـكلات بني المجموعات الاثنيـة)21(.
ويقـول ليبهـارت أن هـذا الانعـزال الطائفـي قـد يأخذ أحـد الشـكلين؛ فهوامـا أن يكون 
انعـزالا اجتماعيا-ثقافيـا، أوانعـزالا جغرافيـا. أمـا النـوع الأول فيعنـي قيـام كل مجموعـة 
إثنيـة بتطويـر مجموعـة مـن المنظامت الاجتماعيـة الخاصـة بهـا، والمسـتقلة بشـكل كامـل عن 
أيـة مجموعـة أخـرى. أمـا النـوع الأخـر فيقـوم على فصـل المجموعـات الإثنية عـن بعضها 
البعـض على أسـاس إقليمي وهومـا يسـمى بالحكم الفيـدرالي أوالأسـلوب الفيـدرالي. وقد 
برهـن ليبهـارت من خلال بعض الأسـاليب الإحصائيـة على أن اسـتخدام النظـام الفيدرالي 
في سـويسرا مثلا قـد أذى إلى جعـل الوحـدات الفيدراليـة أكثـرا انسـجاما مـن حيـث الدين 
واللغـة، وبشـكل يفوق الانسـجام الحاصل على مسـتوى الدولـة ككل. فبينما يعترف الاتحاد 
السـويسري بأربـع لغـات رسـمية، فإن هنـاك ثلاث مقاطعات فقـط تعترف رسـميا بلغتين، 
ومقاطعـة واحـدة فقـط ثلاثيـة اللغة، وذلـك من أصـل 25 مقاطعة تشـكل جميـع الوحدات 

للدولة)22(.  الفيدراليـة 
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ومـن ناحية أخرى فـإن البعض يرى أن التزايـد في وضع الحواجـز والفواصل بين الطوائف 
لـن يـؤدي إلا إلى المزيـد مـن سـوء الفهم وترسـيخ الصـور الذهنيـة المقولبـة التـي تأخذها كل 
طائفـة عـن الأخـرى، بـل أن النظام الفيـدرالي قد يـؤدي إلى المطالبـة بالمزيد من الاسـتقلال، مما 

قـد يقـود في نهايـة الأمـر إلى تهديد بقاء النظام السـياسي نفسـه بتحلـل الدولة)23(. 
7- تقاليد التوافق عند النخبة.

يـرى ليبهـارت أن مـن بني أهم العوامـل التي تسـاعد على قيـام الديمقراطيـة التوافقية، 
وجـود رصيد سـابق من التعاون بني النخب السياسـية الممثلة للمجموعـات الاثنية المختلفة 
لحـل المشـكلات التـي تندلع بين الحني والآخر. فالنخب حسـب ليبهـارت تتعاون فيام بينها 
رغـم الاختلافـات القائمة بينهـم، لأن التصرف بخلاف ذلـك يعني اسـتنزال العواقب المتنبأ 

بأنها من سامت المجتمـع التعددي.
ويؤكـد ليبهـارت بـأن هـذا العامل مثـل غيره مـن العوامل الأخـرى، يعتبر مـن الظروف 
المسـاعدة على قيام النمـوذج التوافقي، وربام كان أهم من سـواه من الرشوط، لكنه لا يعتبر 

شرطا مسـبقا لذلك.
عيوب الديمقراطية التوافقية:

تعرضـت الديمقراطيـة التوافقيـة لمجموعـة انتقـادات لمـا تتضمنـه مـن عيـوب وثغـرات 
في مضمونهـا الفكـري، وتطبيقاتهـا العمليـة إلى الدرجـة التي يصعـب حرص كل الانتقادات 
والعيـوب في مجموعـة واحـدة لتمايـز التطبيقـات التوافقيـة بني دولـة وأخـرى. ومـع ذلـك 

يمكـن حرص جملـة مـن الانتقـادات الجوهريـة، وهي:
- �يـرى بعـض نقـاد الديمقراطيـة التوافقية أنها قـاصرة على تحقيـق أهـداف الديمقراطية، 
بسـبب غيـاب المعارضـة الفاعلـة في النظـام التوافقـي، لأن المعارضـة ركن أسـاسي من 
أركان الديمقراطيـة، والائتلاف الشـامل لا يتيح معارضـة فاعلة، وإنام ضعيفة أو ربما 

غيابهـا بصورة رسـمية.
- �الديمقراطيـة التوافقيـة لا تقيـم وزنـا للحريـة والمسـاواة، فالجماعـة التـي ينتمـي إليهـا 
الفـرد تقـف وسـيط دائـم بينـه وبني المجتمـع الكبير والحكومـة، وتتدخـل في توجيه 

حياتـه إلى حـد كبير، وتقـدم المسـاواة بني الجماعـات على المسـاواة بني الأفراد.
- �تسـمح بسـيطرة نخبـة صغيرة مـن المجتمـع على صنـع القـرار، عـن طريق المسـاومة 

للوصـول إلى حلـول توافقيـة.
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- �تعطـي وزن لبعـض الأقليـات أكثـر مـن حجمهـا، مـن خلال اسـتقلالها القطاعـي، 
واسـتعمالها للفيتـو المتبـادل الذي يعطيهـا صفة تعطيـل القرار وفـرض آرائهـا، وبالتالي 

حصولهـا على مكاسـب أكثـر مـن حجمها.
- �الديمقراطيـة التوافقيـة تؤذي إلى تفكيك الدولة، لا سـيما إذا فشـلت هـذه الديمقراطية 
في اسـتيعاب كل القطاعـات أو تحقيـق نمـوذج للديمقراطيـة الناجحـة، حينهـا تكـون 
الفرصـة لانقسـام البلـد، لا سـيما بعـد تطبيق الاسـتقلال القطاعـي واسـتخدام الفيتو، 
ممـا يسـاعد على تحفيز الأطـراف للمطالبـة بالاسـتقلال الـذاتي، وفي حالـة الرفض، قد 

ينزلـق الوضـع لحرب أهليـة نهايتهـا الانفصـال أو الدمار
- �أنهـا تعمـل على تكريس الانقسـامات بني مكونات المجتمع لا سـيما إذا مـا تزامن ذلك 
مـع ضعـف في الوعـي، وعدم وجـود ثقافـة وطنيـة جامعة لـكل المكونـات، فالهوية في 

الديمقراطيـة التوافقية ليسـت هوية شـمولية.
- �أنهـا لا تحقـق أهـداف الديمقراطيـة والعيـش المشترك، فهـي مجـرد سلام سـلبي مـن 

خلال التعايش السلمي، مهدد بالانفجار في أي لحظة تاريخية.	

خاتمة:
الديمقراطيـة التوافقيـة هـي إستراتيجية لإدارة النزاعـات الداخليـة مـن خلال التعاون 
والوفـاق بين مختلـف النخب، بدلا مـن التنافس واتخاذ القـرارات بالأكثرية. ومـن البديهيات 
المعروفـة في عـالم السياسـة أن التجانـس الاجتماعـي والاجتامع السـياسي يعتربان شرطني 
مسـبقين للديمقراطيـة المسـتقرة، وصعوبـة تحقيـق الحكـم الديمقراطـي المسـتقر وصونـه في 
المجتمـع التعـددي، لـذا نـرى أن وحدة الـدول في المجتمعـات التعدديـة تصان بوسـائل غير 
ديمقراطيـة، إذ أن المجتمـع التعـددي هـو مجتمع تعيش ضمنـه مختلف قطاعـات المجتمع جنبا 

إلى جنـب ولكـن بانفصال، داخـل الوحـدة السياسـية الواحدة.
ويؤاخـذ على الديمقراطيـة التوافقية عجزها على تحقيـق حكومة مسـتقرة فعالة. فحكومة 
الائتلاف الواسـع تسـتلزم حتما إمـا معارضة صغيرة وضعيفة أو غياب أية معارضة رسـمية، 

على أهميتها في أي حكـم ديمقراطي.
وتحقيـق الديمقراطيـة التوافقيـة بطريقة ناجحة لا بـد أن تأخذ النخـب أماكنها الصحيحة 
في قيـادة جماعتهـم، مـن خلال قدرتهـم على حشـد وتهدئـة أفـراد الجماعـات وقـت الحاجة.
ولذلـك قـد يشـكل دور النخب العنرص الأهم في هـذه الديمقراطيـة. وقد أثبتـت التجارب 
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تتشـكل في مجتمعـات غير متجانسـة عرب  لـن  أن خلـق دول مسـتقرة مزدهـرة  التاريخيـة 
الديمقراطيـة بمعناهـا المعروف )حكـم الأكثرية(،لذلك فقـد فرضت الديمقراطيـة التوافقية 
نفسـها كبديـل لإـيجاد إنسـان افصـل في مثـل هـذه البلـدان التـي أثبتـت التجـارب السـابقة 
فيهـا عـدم قـدرة الأنظمـة غير الديمقراطية على صهر الفئـات السـكانية المختلفـة معا،رغم 
المحـاولات العديـدة التـي أنتجـت معظمهـا فئـات اكرس تعصبـا لنفسـها. وفي مثـل هـذه 
الحـالات ـيجب الأخـذ بمبـادئ الديمقراطيـة التوافقية وأسسـها لإنقـاذ الدول التي تتشـكل 
مـن جماعـات متعـددة من دوامة الحـرب الأهليـة، لكن تحقيق ذلـك يكون على ثقافة سياسـية 
مشـبعة بقيـم الديمقراطيـة والحريـة، ونعتقـد بـأن المنطقـة العربيـة التي فشـلت فيهـا نموذج 

الديمقراطيـة التوافقيـة يعـود بالأسـاس لغيـاب هـذه الثقافة.

الهوامش: 

* أستاذ محاضر بكلية العوم السياسية، جامعة الجزائر.
)1( آرنـت ليبهـارت، الديمقراطيـة التوافقيـة في مجتمـع متعـدد، )ترجمـة: حسـني زينـه( الطبعـة الأولى.

بغـداد: معهـد الدراسـات الاستراتيجية،2000، ص 06. 
)2( للمزيـد أنظـر:_ روبـرت دال، الديمقراطيـة ونقادها.)ترجمـة: نمير عبـاس مظفر(. عامن )الأردن(: 

دار الفـارس للنشر والتوزيـع، 1995.
)3( آرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص ص 22-18.

RobertDahl, participation and oppostion.New haven: Yele Universiy Press, 1971, PP 2-8. )4(
)5(  سر�دار قـار محـي الديـن، الديمقراطيـة التوافقيـة في الدول الناميـة: دراسـة تحليلية للحالـة اللبنانية. 

العراق)السـليمانية(: مركز كردسـتام للدراسـات الاستراتيجية، 2009، ص 109.
)6( آرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص 48.

 Jean-Jacques Rousseau,The Social Contract.trans.G.D.H.Cole(.New York:� )7(
عـن  نقلا   .Dutton.1950.p 107

)8( أرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص 52.
)9( فس المرجع، ص 54

)10( نفس المرجع، ص 64 
)11( نفس المرجع، ص 65.
)12( نفس المرجع، ص 66.

)13( نفس المرجع، ص ص67 -68.
)14( أرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص 87.



118

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

)15( نفس المرجع، ص 89.
)16( نفس المرجع، ص ص89، 90.

 ,»smsicitirC detcelloC dna trahpjiL dnerA fo sweiV ehT»,nelednehcS nav .M.C.P.M  �)17(
-tciflnoC  dna  noitaziralliP  ,msilanoitaicosnoC  ,nelednehcS  nav  .M.C.P.M  :ni

 ,4891 ,92.loV ,acitiloP atcA fo eussi laiceps a ,seirtnuoC woL eht ni tnemeganaM

.55-91  .pp

)18( أرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص 90.
)19( أرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص ص 106، 107.

 Michel J.Sodaro , Comparative Politics : A Global introduction, New York :McGraw� )20(
Hill,2001,p 44. أرنت ليبهارت، مرجع سـابق، ص 130.

)21( نفس المرجع، ص 138.
)22( نفس المرجع، ص ص 154-140.

:.Adrino Pappalardo,Op. cit )23(
http://www3.interscience.wiley.com/journal/119576979/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

)25( أرنت ليبهارت، مرجع سابق، ص 160.


